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 مقدمة  - أول  
يمكن الاطلاع على معلومات أسـاسـية عن أعمال الفريا العامل بشـأن المسـائل القانونية المتعلقة بةدارة  -1

 .A/CN.9/WG.IV/WP.169من الوثيقة  20إلى  4الهوية وخدمات توفير الثقة في الفقرات من 
  

 تنظيم الدورة  - ثانيا  
عقـد الفريا العـامـلل المؤلف من جميل الـدول الأعفــــــــــــــاء في الل نـةل دورتـه الثـانيـة والســـــــــــــتينل في الفترة  - 2
. وعقـدت الـدورة وفقـا للقرار الـتي اتخـتتـه الل نـة في دورتهـا الرابعـة  2021تشـــــــــــــرين الثـاني/نوفمبر    26إلى   22 من 

ل 19- عة للأونســـــــــــــيترال خلال جائحـة كوفيـد والخمســـــــــــــين بشـــــــــــــأن تمـديد تطبيا ترتيبـات دورات الأفرقة العـاملـة التـاب 
)المرفا الأول( حتى دورتها الخامسـة والخمسـين    A/CN.9/1038و  A/CN.9/1078النحو الوارد في الوثيقتين   على 

ــوريا A/76/17من الوثيقة    248)الفقرة  ــاركة في الدورات حفــــ (. واتُّختت الترتيبات اللازمة لتمكين الوفود من المشــــ
 في مركز فيينا الدولي وعن بُعد. 

ــر الدورة ممثلون عن الدول ا -3 ــيل الأرجنتينل وحفـــــ ــاء في الفريا العاملد الاتحاد الروســـــ لتالية الأعفـــــ
الإسـلامية(ل إيطاليال باكسـتانل البرازيلل -إسـبانيال أسـتراليال إكوادورل ألمانيال إندونيسـيال أوكرانيال إيران )جمهورية

ة كوريــال زمبــابويل  بل يكــال بولنــدال بيرول تــايلنــدل تركيــال تشــــــــــــــيكيــال ال زائرل ال مهوريــة الــدومينيكيــةل جمهوري ــ
البوليفارية(ل فييت نامل  -لانكال سـناافورةل سـويسـرال شـيليل الصـينل  انال فرنسـال الفلبينل فنزويلا )جمهورية سـري 

كندال كولومبيال لبنانل ماليزيال المكســـــــيكل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشـــــــماليةل النمســـــــال الهندل  
 ت المتحدة الأمريكيةل اليابان.هندوراسل هنااريال الولايا

وحفـــر الدورة مراقبون من الدول التاليةد الأردنل أرمينيال أناولال البحرينل بنمال بوركينا فاســـول بولي يا   -4
المتعددة القوميات(ل تشـــادل جمهورية الكوناو الديمقراطيةل جمهورية لاو الديمقراطية الشـــعبيةل الســـلفادورل -)دولة

 طرل كمبوديال الكويتل ليتوانيال مد شقرل مصرل ميانمارل الني ر.السناالل السويدل ق

 وحفر الدورة مراقبون عن الكرسي الرسولي والاتحاد الأوروبي. -5

 وحفر الدورة مراقبون عن المنظمات الدولية التاليةد -6

 د برنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي؛منظومة الأمم المتحدة )أ( 

د م لس التعــاون لــدول الخليج العربيــة ومؤتمر لاهــاي للقــانون  المنظمــات الحكوميــة الــدوليــة )ب( 
 الدولي الخاص؛

ــابقين  المنظمات الدولية  ير الحكومية )ج(  د نقابة المحامين لعموم الهندل رابطة المشــــــــاركين الســــــ
في باريسل مركز التعليم القانوني  في مســابقة وليم سيس لمحاكاة قفــايا التحكيم الت اري الدوليل نقابة المحامين 

كلية الحقوق ب امعة بيتســــــبرجل الم لس الصــــــيني لتشــــــ يل الت ارة الدوليةل ل نة التحكيم الاقتصــــــادي   - الدولي
والت اري الدولي الصــــــــــــــينيةل الم لس الاســــــــــــــتشــــــــــــــاري لاتفاقية البيلل م لس الموثقين التابل للاتحاد الأوروبيل  

ــائيي القانون الت اري القانون الأوروبيل الرابط معهد ة الأوروبية لطلاب القانونل م موعة أمريكا اللاتينية لأخصــ
ــاريـكل مركز بحوا القـانون الـدولي والمقـارنل الرابطـة الـدوليـة  -  الـدوليل معهـد القـانون والتكنولوجيـا جـامعـة مـاســــــــــــ

يـك للقـانون الوطنيل للمحـامين الشــــــــــــــبـانل رابطـة المحـامين الـدوليـةل الاتحـاد الـدولي للموثقينل مركز كوزولتشـــــــــ ـــــ
 القانونية لآسيا والمحيط الهادئل الاتحاد الدولي للموظفين القفائيين. الرابطة

 أعلاه(ل استمر في شال منصبه كل مند 2ووفقا للقرار التي اتختته الل نة )انظر الفقرة  -7

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.169
https://undocs.org/ar/A/CN.9/1078
https://undocs.org/ar/A/CN.9/1038
http://undocs.org/ar/A/76/17
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 )إيطاليا( فينوكياروالسيدة جوزيلا دولوريس   دالرئيسة 

ر   ) انا( كوروكالسيد بول  دالمقر ِّ

 وعُرضت على الفريا العامل الوثائا التاليةد -8

 (؛A/CN.9/WG.IV/WP.169جدول الأعمال المؤقت المشروح ) )أ( 

توفير الثقة   متك ِّرة من الأمانة تتفـــــمن مشـــــاريل أحكام بشـــــأن اســـــتخدام إدارة الهوية وخدمات )ب( 
 ( )"مشاريل الأحكام"(؛A/CN.9/WG.IV/WP.170والاعتراف بهما عبر الحدود )

متكرة من الأمانة تتفـمن مشـروع متكرة تفسـيرية بشـأن مشـاريل الأحكام المتعلقة باسـتخدام إدارة   )ج(  
 ( )"مشروع متكرة تفسيرية"(.A/CN.9/WG.IV/WP.171والاعتراف بهما عبر الحدود ) الهوية وخدمات توفير الثقة  

 وأقر الفريا العامل جدول الأعمال التاليد -9

 افتتاح الدورة وال دولة الزمنية لل لسات. -1 

 إقرار جدول الأعمال. -2 

 شأن استخدام نُظُم إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة والاعتراف بها عبر الحدود. مشروع صك ب  - 3 

 مسائل أخرى. -4 
  

 المداولت والقرارات  - ثالثا  
أجرى الفريا العامل مناقشات حول مشاريل الأحكام ومشروع المتكرة التفسيرية. وترد في الفصل الرابل  -10

 في هتا الشأن.أدناه مداولات الفريا العامل وقراراته 

وطُلب إلى الأمانة تنقيح مشـاريل الأحكام والمتكرة التفسـيرية لكي ت سـد تلك المداولات والقرارات ولحالة   -11
ــين.  ــة والخمســـــــــــ ــكل قانون نمولجيل من أجل النظر سيه في دورتها الخامســـــــــــ النص المنقح إلى الل نةل في شـــــــــــ

جميل الحكومات والمنظمات الدولية لات الصــــــــــلة من أجل  إلى الأمانة أيفــــــــــا تعميم النص المنق ح على   وطُلب
 التعليا عليهل وت ميل التعليقات الواردة لكي تنظر فيها الل نة.

  
مشروع صك بشأن استخدام نُظُم إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة والعتراف بها  -رابعا  

 عبر الحدود
 

 مسائل أولية -ألف 
نة أعربتل في دورتها الرابعة والخمســــــــينل عن ارتياحها للتقدم التي أحرزه الفريا أُبلغ الفريا العامل بأن الل   - 12

العامل في إن از صـــــك في شـــــكل نص تشـــــريعي وشـــــ عت الفريا العامل على الانتهاء من عمله وتقديمه إلى الل نة 
(. وشــــرع A/76/17ة  من الوثيق   208و   207)الفقرتان    2022بغية النظر سيه في دورتها الخامســــة والخمســــين في عام 

 الفريا العامل في قراءة ثالثة لمشروع الصك. 
  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.169
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.170
https://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.171
https://undocs.org/ar/A/76/17


A/CN.9/1087 
 

 

V.21-09732 5/20 

 

 التعاريف -1المادة   -باء 
 "تحديد الهوية إلكترونياً" مقابل "التوثُّق"  - 1 

"تحـديـد الهويـة إلكترونيـا "  أكـد الفريا العـامـل من جـديـد أن إدارة الهويـة تتـألف من مرحلتين وأن تعريف   -13
)ج( يصـــــف المرحلة الثانية بدقة. بيد أنه أعُرب عن مراء متباينة بشـــــأن ما إلا كان ينباي أن  1الوارد في المادة 

 يظل المصطلح المعر ف هو "تحديد الهوية إلكترونيا ".

الرأيل أشـــير إلى أن  ولهب أحد الآراء إلى ضـــرورة الاســـتعاضـــة عنه بمصـــطلح "التوثُّا". وتأييدا لهتا -14
)ج( يصف ما يُفهم في كل من اللاة التقنية واللاة المتداولة على أنه توثُّا ويتماشى    1التعريف الوارد في المادة 

مل المعنى التي يعطى لهتا المصـــــــــــــطلح في اتفاقات الت ارة الرقمية. وأضـــــــــــــيف أن مصـــــــــــــطلح "تحديد الهوية 
 لى المرحلتين الأولى والثانية من إدارة الهوية.إلكترونيا " قد يساء فهمه على أنه يشير إ

وحسـب وجهة نظر أخرىل ينباي أن يظل مصـطلح "تحديد الهوية إلكترونيا " هو المصـطلح المعر ف. وتأييدا   - 15
لهتا الرأيل أشـير إلى أنه لا يزال هنا  بع  الاختلاف في كي ية فهم مصـطلح "التوثُّا"ل وأن مصـطلح "تحديد الهوية  

نيا " أكثر اتســــاقا مل المصــــطلحات المســــتخدمة في نصــــوص الأونســــيترال الأخرى المتعلقة بالت ارة الإلكترونية.  إلكترو 
ــل للتوثيال   ــارة إلى النية سيما يتعلا بالبيانات التي تخفــ ــير إلى أن "التوثُّا" يتطلبل في بع  النظم القانونيةل إشــ وأشــ

ــا أن الع  ــيف أيفــ ــوفة في المادة على  رار التوقيل الإلكتروني. وأضــ ــرورة على تقديم    1 ملية الموصــ )ج( تنطوي بالفــ
حد لاته إجراء من إجراءات تحديد الهوية. ولتلكل   الإثباتات التي ينباي التحقا منها أو التوثُّا منهال وهو ما يعتبر في 

 فةن مصطلح "تحديد الهوية إلكترونيا "ل التي له دلالة أوسلل هو الأففل. 

أنهل بصـــــرف النظر عما إلا احتفط بمصـــــطلح "تحديد الهوية إلكترونيا " أو اســـــت ي  عنه وأشـــــير إلى  -16
ــطلح المع ــطلح "التوثُّا"ل فةن المصـــــــــ )ج( لا يحمل المعنى الوارد في التعريف في جميل  1ف في المادة ر  بمصـــــــــ

في  أحكام المشــــــــروع التي اســــــــتخدم فيها. وأوضــــــــح على وجه الخصــــــــوص أنهل عند اســــــــتخدام هتا المصــــــــطلح  
ل فالسـياق يوحي بأنه يشـير إلى كلتا مرحلتي إدارة  9‘ والمادة 4)أ( ’ 6)الفاتحة( والمادة  5)ه( والمادة  1 المادة

ــطلح   ــطلح المعر فل فينباي الإبقاء على مصــــ ــفه المصــــ ــطلح "التوثُّا" بوصــــ ــتخدم مصــــ الهوية. ورُئي أنهل إلا اســــ
عريف من أجـل تعريف للـك المصــــــــــــــطلح على أنـه يعني كلتـا "تحـديـد الهويـة إلكترونيـا " في تلـك الأحكـامل ولدراج ت 

ا على للكل أشـير إلى أن مصـطلح "إدارة الهوية" اسـتخدم بالفعل في مشـروع الصـك من  مرحلتي إدارة الهوية. وردًّ
أجل الإشـــــــارة إلى كلتا مرحلتي إدارة الهويةل بما يتســـــــا مل المصـــــــطلحات المســـــــتخدمة في مواضـــــــل أخرى من 

 يفي "خدمات إدارة الهوية" و"نظام إدارة الهوية".المشروعل مثل تعر 

وأعرب عن القلا من أنـه ينباي للفريا العـامـلل في هـته المرحلـة المتقـدمـة من عملـهل أن يت نـب إعـادة  -17
فتح باب المناقشـــــات بشـــــأن الأحكام الموضـــــومية التي اســـــتُخدم فيها المصـــــطلحل حتى لا يؤدي للك إلى إطالة  

ا على للـكل لوحط أن   المـداولات ويمس بقـدرة الفريا العـامـل على احترام الإطـار الزمني الـتي حـددتـه الل نـة. وردًّ
)ج( تبي ِّن أن المناقشـــــــــــات المتعلقة ببع  تلك الأحكام قد   1الآراء المتباينة التي أعُرب عنها سيما يتعلا بالمادة  

نص دون تلك المناقشــــــــــــات قد لا يخدم يكون لها ما يبررهال وأن قبول مصــــــــــــطلح "تحديد الهوية إلكترونيا " في ال
 هدف وضل قواعد موحدة قادرة على تحقيا فهم مشتر  لها.

ــة التي أعربت فيها الوفود عن مراء مختلفةل خلصــــــــت الآراء إلى ضــــــــرورة الإبقاء على  -18 وعقب المناقشــــــ
إعادة النظر في    مصــــــــــــطلح "تحديد الهوية إلكترونيا " باعتباره المصــــــــــــطلح المعر فل مل الإشــــــــــــارة إلى أنه يمكن

المســــــائل المتعلقة باســــــتخدام هتا المصــــــطلح خلال المناقشــــــة اللاحقة للأحكام الموضــــــومية التي اســــــتُخدم فيهال 
 أن نصا مقابلا يوضحه سيفاف إلى المتكرة التفسيرية. وللى
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 الإشارة إلى "تدقيق هوية الأشخاص أو تحديدها إلكترونياً في شكل إلكتروني"  - 2 

ــتعاضــــــة عن مبارة "تدقيا هوية الأشــــــخاص أو تحديدها إلكترونيا  في شــــــكل  اتفا الفري  - 19 ا العامل على الاســــ
تحديدها   إلكتروني" في تعريف مصــــــــطلح "خدمات إدارة الهوية" ومصــــــــطلح "نظام إدارة الهوية" ب بارة "تدقيا الهوية أو 

لهما بالفعل في تعريف مصـــــــطلح "تدقيا إلكترونيا"؛ على أســـــــاس أن العنصـــــــرين الواردين في ال بارة الأولى قد تم تناو 
 الهوية" ومصطلح "تحديد الهوية إلكترونيا ". 

  
م خدمات إدارة الهوية"  - 3   تعريف "خدمات إدارة الهوية" و"مقد ِّ

م خدمات إدارة الهوية" الوارد في المادة  -20 )ز( بغية الإشـــارة إلى شـــخص يقدم   1اقترح تعديل تعريف "مقد ِّ
دارة الهوية". وأُوضــــــــــح أن هتا الاقتراح يهدف إلى مواءمة النص الحالي مل الفهم الوارد "أي خدمة من خدمات إ

ليسـت كلها مناسـبة ل ميل  6من مشـروع المتكرة التفسـيريةل ومفاده أن الوظائف المدرجة في المادة  50في الفقرة  
 6كـافـة المهـام التي تتطلـب المـادة   نظم إدارة الهويـةل وبـالتـالي فـةن مقـد ِّمي خـدمـات إدارة الهويـة لن يؤدوا جميعهم

م خدمات إدارة الهوية أداءها.  من مقد ِّ

ا على للكل أشـــــــير إلى أن النظام القائم في إطار مشـــــــروع الصـــــــك يركز على موثوقية م مل الوظائف  - 21 وردًّ
ــؤولا عن أداء جميل 6المدرجة في المادة   م خدمات إدارة الهوية مســــــــ المهام. وبناء  ل وأنه من الفــــــــــروري أن يكون مقد ِّ

على للــكل اقترح عــدم تعــديــل تعريف "مقــدم خــدمــات إدارة الهويــة" على النحو المقترحل وتعــديــل تعريف "خــدمــات إدارة  
 الهوية" بدلا من للك بحيث تتألف من إدارة عمليات تدقيا الهوية "و" تحديدها إلكترونيا . 

من المتكرة التفســـــــيريةل ومفاده أن مقدم خدمات إدارة    77وأكد الفريا العامل من جديد الرأي الوارد في الفقرة  - 22
ــا  ــتر ل وأن يكون حرا أيفــ ــؤولا عن كامل م موعة خدمات إدارة الهوية التي تقدم إلى المشــ الهوية ينباي أن يكون مســ

مــت عــدة مقترحــات  6في الــدخول في ترتيبــات مل أطراف ثــالثــة من أجــل أداء بع  المهــام المــتكورة في المــادة   . وقــد ِّ
ــح في النص. والاقتراح الأول هو تعديل تعريف "خدمات إدارة هوية" بةدراج بد  ــيد هتا الرأي على نحو أوضــــــ يلة لت ســــــ

)ح( أو دون   1مبارة "ســـــــــــواء كان للك باســـــــــــتخدام نظامر لإدارة الهوية تابل لطرف ثالث على النحو المحدد في المادة 
. والاقتراح الثـاني هو تعـديـل تعريف "مقـدم خـدمـات إدارة الهويـة"  للـك" في نهـايـة التعريف. ولم يحط هـتا الاقتراح بـالتـأييـد 

)ي(. واتفا الفريا    1وتعريف "مقدم خدمات توفير الثقة" بغية الإشــــــارة إلى مصــــــطلح "ترتيب" المشــــــار إليه في المادة 
مات إدارة العامل على تعديل التعريفين معا بغية الإشــــــارة إلى الشــــــخص التي يدخل في ترتيب مل مشــــــتر  لتقديم خد 

 الهوية أو خدمات توفير الثقةل على التوالي. 

  6وأثير اســـــــتفســـــــار بشـــــــأن نطاق مصـــــــطلح "ترتيب"ل مل الإشـــــــارة إلى أن بع  المهام المدرجة في المادة   - 23
ــؤال عما إلا كان  ــلطة لا تتصــــرف بموجب عقد ولنما تؤدي وظيفة كل ِّفت بأدائها بموجب القانون. وطرح ســ ــتؤديها ســ ســ

ا على للكل أشـير إلى أن نطاق مشـروع الصـك يهدف إلى أن يشـمل المصـطلح يشـي  ر فقط إلى الاتفاقات التعاقدية. وردًّ
جميل الأشـكال الممكنة لخدمات إدارة الهوية وخدمات توفير الثقةل وبالتالي فةن مصـطلح "ترتيب" يمكن أن يشـير أيفـا 

ــيريـة بنـاء على للـك. وأبـديـت ملاحظـة أخرى  إلى علاقـة  ير تعـاقـديـة. واتفا الفريا العـامـل على تنقيح المـتك  رة التفســـــــــــ
 مفادها أنه ينبايل في إطار هتا الترتيبل إيلاء العناية الواجبة للقانون الإلزامي لمكان تقديم الخدمة. 

 .1واقترح أيفا تعريف مصطلحي "مستوى الفمان" و"مستوى الموثوقية" في المادة  -24
  

 النطباقنطاق   -2المادة   -جيم 
رئِّي أن نطاق الصـــك ينباي أن يقتصـــر على الاعتراف عبر الحدودل وأن المتكرة التفســـيرية ينباي أن  -25

تشــــير إلى أن التطبيا المحلي للصــــك اختياري. واقترح إدراج حكم في مشــــروع الصــــك بغية توضــــيح أن الصـــك  
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ــا إلى أن معنى مصــــــــطلح   لا ــير أيفــــــ ــاواة وعدم التدخل. وأشــــــ ــيادة الدول والمســــــ ينباي أن يؤثر على مبادئ ســــــ
 (  ير واضح وأنه ينباي تعريفه. 1) 2"الخدمات لات الصلة بالتبادل الت اري" الوارد في المادة 

ــيا ة المادة  -26 ــتمل إلى مقترحات مختلفة بشــــــــــأن إمكانية إعادة صــــــــ فــــــــــمون . وأشــــــــــير إلى أن م2واســــــــ
( يتعلا بـالاســــــــــــــتخـدام الطوعي لخـدمـات إدارة الهويـة وخـدمـات توفير الثقـةل وليس بنطـاق الانطبـاق.  2) 2 المـادة

ــا إلى أن المادة  ــير أيفـــــــــ ــا على خدمات توفير الثقة من أجل الحفا  على 3) 2وأشـــــــــ ( ينباي أن تنطبا أيفـــــــــ
 المتطلبات القانونية لاستخدام خدمات محددة لتوفير الثقة.

(ل والإبقاء  2)   2د المناقشــــــةل اتفا الفريا العامل على حتف الفقرتين الفرعيتين )ب( و)ج( من المادة  وبع  - 27
( والإبقــاء على مبــارة  3)   2على مبــارة "أو بــأن تُســـــــــــــتخــدم إحــدى خــدمــات توفير الثقــة" دون معقوفتين في المــادة  

 . 3 لثقة" دون معقوفتين في المادة باستخدام خدمة محددة من خدمات إدارة الهوية أو من خدمات توفير ا  "أو 
  

 الستخدام الطوعي لخدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة -3المادة   -دال 
ــادة   -28 المــ ــل  ــديــ تعــ ــل على  ــامــ العــ الفقرة    3اتفا الفريا  المبين في  النحو  يتعلا   27على  ــا   أعلاه. وسيمــ

ا على هته الموافقة انطلاقا من ســـــلو  ل أثيرت بع  الشـــــوا ل بشـــــأن الكي ية التي يمكن الاســـــتدلال به2 بالفقرة
ســـــيما عندما تكون لدى للك الطرف معرفة محدودة بهته الحقيقة أو عندما لا يكون بالفـــــرورة على  الطرفل ولا

 علم بها. ولتلكل اقترح تقرير هته الموافقة بطريقة أوضح وأكثر موثوقية.
  

 الهويةالتزامات مقدمي خدمات إدارة   -6المادة   -هاء 
وفي الفقرة   6اســــــــــــــتُمل إلى مراء مختلفـة سيمـا يتعلا بـالإبقـاء على مبـارة "كحـد أدنى" في فـاتحـة المـادة   -29

 الفرمية )أ( منها.

ــارة إلى أن المهـام  -30 وأشــــــــــــــير إلى أنـه ينباي الإبقـاء على مبـارة "كحـد أدنى" في الفـاتحـة من أجـل الإشــــــــــــ
ام الأسـاسـية. وفي هتا الصـددل اقترح أن يبي ن بشـكل أكثر وضـوحا  تمثل حدا أدنى من المه 6المدرجة في المادة 

م خدمات إدارة الهوية لا يمكنـه أن يحيـد عن أداء تلـك المهـام بموجب اتفـاق. بيـد أنه أضــــــــــــــيف أنه ينباي   أن مقـد ِّ
 حـتف مبـارة "كحـد أدنى" الواردة في الفقرة )أ( لأنهـا تتعـارع مل عمليـة تحقيا التوازن المنصــــــــــــــوص عليهـا من

 خلال الإشارة إلى "مناسبة للارع من نظام إدارة الهوية وتصميمه".

ومن ناحية أخرىل لكر أن الإشارة إلى "كحد أدنى" تخدم  رضين متمايزينل حيث تشير ال بارة الواردة  -31
رط على في الفقرة )أ( إلى المتطلبات التي يتعين تناولها في القواعد والســياســات والممارســات التشــايلية التي يشــت 

م الخدمة وضعها. واقترح أيفا أن ترد الفقرة الفرمية )أ( ’  ‘ كفقرة منفصلة.4مقد ِّ

ا على ســــــــــــــؤال حول مــا إلا كــان من الممكن أن يتحمــل اثنــان من مقــدمي خــدمــات إدارة الهويــة  -32 وردًّ
تتفــمن قائمة بالمهام    6ل أعيد التأكيد على أن المادة 6المســؤولية المشــتركة عن أداء المهام المدرجة في المادة 

الأســــــاســــــية لمقدمي خدمات إدارة الهويةل وأن المســــــائل المتعلقة بتوزيل المســــــؤوليةل مثل المســــــؤولية المشــــــتركة 
 .12المطالبات المتقاطعة على امتداد سلسلة العقود المبرمة من الباطنل ينباي مناقشتها ارتباطا بالمادة   أو

 6الإبقاء على مبارة "كحد أدنى" دون معقوفتين في فاتحة المادة وبعد المناقشـــــــــــــةل قرر الفريا العامل  -33
 وفي الفقرة )أ( منها.

ــرورة امتثال القواعد  -34 ــأن ضـ ــوا ل بشـ وفي حالة تقديم خدمات إدارة الهوية عبر الحدودل أثيرت بع  الشـ
م سيه  والســياســات والممارســات التشــايلية التي يعتمدها مقدمو خدمات إدارة الهوية للقانون الإل زامي للبلد التي تقد 
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ــلطات إنفال  ــير كتلك إلى أن تعاون مقدمي خدمات إدارة الهوية الموجودة مقارهم بالخارج مل ســــــــ خدماتهم. وأشــــــــ
القانون والســـلطات القفـــائية في البلد التي يتلقى هته الخدمات لأ راع التحقيقات ال نائية أو القفـــائية يعتبر  

 معها. 14ومواءمة المادة  6ج هته الالتزامات في المادة ضروريا. وبناء عليهل اقترح إدرا
  

 التزامات مقدمي خدمات إدارة الهوية في حال خرق البيانات -7المادة   -واو 
تتفــــــــــــــمن عـدة إجراءات يمكن أن تنـدرج في إطـار القوانين المتعلقـة بحمـايـة   7أُشــــــــــــــير إلى أن المـادة   -35

ــيةل وبالتالي ينباي أن تنف ت جميل الإجراءات المتكورةل وليس م رد الإبلاجل وفقا  للقانون   البيانات والخصــــــــــوصــــــــ
ــيد هتا الفهمل اقترح حتف مبارة "وفقا للقانون" من 99ل الفقرة A/CN.9/1045الســـــــــــاري )الوثيقة  (. وبغية ت ســـــــــ

. وبعـد هـته المنـاقشــــــــــــــةل ات فا الفريا العـامـل 7( )ج( والاحتفـا  بهـا دون معقوفتين في فـاتحـة المـادة  1) 7المـادة  
 بناء على للك. 7على تعديل المادة 

  
 التزامات المشتركين -8المادة   -زاي 

ل 8نظر الفريا العـامـل في خيـاري الصــــــــــــــيـا ـة البـديلين اللـتين يردان في الفقرتين )أ( و)ب( من المـادة   -36
(. ورئِّي م ددا أن 105ل الفقرة  A/CN.9/1045وي سـدان نتائج المناقشـات التي جرت في دورته السـتين )الوثيقة 

تفرضــان توقعات كبيرة جدا على المشــتر . وأضــيف أن الفقرة )ب( ســيكون من الصــعب تطبيقها  هاتين الفقرتين  
ــوب منازعة. وكان هنا  رأي مخر حظي   ــا إثباتها في حالة نشـ ــعب أيفـ ــيكون من الصـ ــة العملية وسـ في الممارسـ

معقول على  بتأييد واســـــــــــــل النطاق داخل الفريا العامل مفاده أن الفقرة )أ( ســـــــــــــتفرع توقعا كبيرا بشـــــــــــــكل  ير
ل بم رد معرفتـه "بـاحتمـال وقوع" تلاعـب بـةثبـاتـات الهويـة.  المشــــــــــــــتر  إلا كـان الالتزام الواقل عليـه بـالإبلاج يفعـ 

ــتر  لالتزاماته بموجب المادة تُ واق ــيرية إلى أن عدم امتثال المشــ ــير المتكرة التفســ ــرورة   8رح أن تشــ لا يؤدي بالفــ
م خدمة إدارة الهوية من   المسؤولية.إلى إعفاء مقد ِّ

واتفا الفريا العـامـل على حـتف مبـارة "أو بـاحتمـال وقوع" في الفقرة )أ( والإبقـاء على الفقرة )ب( دون  -37
ــتعاضـــــــــــــة عن مبارة  8مل المادة  15معقوفتين. واتفا الفريا العامل كتلك على مواءمة المادة  ل وبالتالي الاســـــــــــ

 )ب(. 15التلاعب" ب بارة "تلاعب" في المادة  "للك
  

 تحديد هوية شخص باستخدام إدارة الهوية -9المادة   -حاء 
نظر الفريا العـامـل في ال بـارة التي ترد بين معقوفتين والتي تشـــــــــــــير إلى تحـديـد الهويـة "لارع" محـدد.   - 38

ا وأشـير إلى أن الفريا العامل وافا على إدراج هته ال بارة في دورته السـتين اسـت ابة للشـوا ل المتعلقة بقابلية تطبي 
(. وفي حين أثير استفسار A/CN.9/1045من الوثيقة    117- 110كقاعدة للتكافؤ الوظيفي )انظر الفقرات    9المادة 

ــحا من شــــرط تحديدهال   ــيكون واضــ ــارة إلى أن الارع من تحديد الهوية ســ ــأن الحاجة إلى هته ال بارةل مل الإشــ بشــ
هنا  تأييد واســـــل النطاق داخل الفريا العامل للاحتفا  بها. ورئي أيفـــــا أنهل على الر م من الإشـــــارة في   كان  فقد 

أحكام أخرى من المشــــــروع إلى "الارع" من نظام إدارة الهوية و"وظيفة" تحديد الهوية إلكترونيال فةن كلمة " رع"  
 تا الحكم بصياته الحالية دون المعقوفتين. . وات فا الفريا العامل على الاحتفا  به 9مناسبة في المادة 

( تشـــــــترط أن تكون  1) 10لم تعد تشـــــــير إلى طريقة "موثوقة". وأوضـــــــح أن المادة  9ولوحط أن المادة  -39
الطريقة إما "موثوقا  بها بقدر مناســــــــــب للارع التي تُســــــــــتخدم من أجله خدمة إدارة الهوية" أو "أثبتت فعليا  أنها 

ــارة إلى طريقة تمتثل لهتا الشــــرط الأخير 9ي المادة أدت الوظيفة المبينة ف "ل وأنه قد لا يكون من المناســــب الإشــ
(. 2)  10بــاعتبــارهــا "موثوقــا بهــا" لأنهــا لا تنطوي بــالفــــــــــــــرورة على تقييم لعوامــل الموثوقيــة المــدرجــة في المــادة  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1045
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1045
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ل وأن الوظيفـة المؤداة من وأُوضــــــــــــــح أن الموثوقيـة والوظيفـة همـا جـانبـان مختلفـان من جوانـب خـدمـة إدارة الهويـة
(ل أداء هــته الوظيفـة  1)  10خلال اســــــــــــــتخــدام خــدمــات إدارة الهويــة هي تحــديــد الهويــةل وأنــه يمكنل وفقــا للمــادة  

 باستخدام طريقة موثوق بها أو أثبتت فعاليتها.

ــل في  -40 ومل للـكل أشــــــــــــــير إلى أنـه في حين ينباي الإبقـاء على شــــــــــــــرط الأمـان الخـاص بعـدم التنصــــــــــــ
( )أ(ل فـةن الموثوقيـة هي 1)  10( )ب( إلى جـانـب الم يـار النســــــــــــــبي للموثوقيـة الوارد في المـادة  1) 10 المـادة

الم يار المعتمد في مشــروع الصــك. وأضــيف أن الإبقاء على حكم قائم بتاته يســمح ظاهريا باســتخدام أي طريقة  
الموثوقـة لهـا بع  الأثر القـانونيل  للوفـاء بشــــــــــــــرط تحـديـد الهويـة يمكن أن يـدعم الح ج القـائلـة بـأن الطرائا  ير  

وأنه ينباي ت نب ما قد يوحي بأن الصــك يحقا اعترافا قانونيا باســتخدام أســاليب  ير موثوقة. ولوحط أيفــا أن 
( )أ( تفترع فعليـا الموثوقيـة بـاعتبـارهـا قـاســــــــــــــمـا مشــــــــــــــتركـا بين جميل الطرائا. وأضــــــــــــــيف كـتلـك  5)  10المـادة 

ــادة أن م5)  10 المــــ ــارع  تتعــــ لا  )أ(  ــادة  (  المــــ ــتف  1)  10ل  بحــــ ــا  اقتراحــــ ــل  ــامــــ العــــ الفريا  ورف   )ب(ل   )
 ( )أ(.5) 10)ب( في ضوء المادة  (1) 10 المادة

  10و  9وأعُرب عن تـأييـد واســــــــــــــل النطـاق داخـل الفريا العـامـل لزيـادة توضــــــــــــــيح العلاقـة بين الفقرتين   -41
إعادة إدراج الإشــــــارة إلى اســــــتخدام طريقة  من أجل   9يتعلا بالمســــــؤولية. وطرح خياراند أولال تعديل المادة  سيما

. واتفا الفريا العــامـل  10مفــادهـا أن الطريقــة ي ــب أن تمتثــل للمــادة    9"موثوقـة"؛ ثـانيــال إدراج مبــارة في المــادة  
د في المواد من   9على أن الخيار التي ســـيُعتمد بالنســـبة للمادة  ل ولتلك فةنه ســـيعاود 21إلى  16ينباي أن ي ســـ 

 تيار في سياق نظره في تلك الأحكام لاحقا.النظر في الاخ
  

 اشتراطات تقرير موثوقية خدمات إدارة الهوية -10المادة   -طاء 
 "نظام إدارة الهوية" مقابل "خدمة إدارة الهوية"  - 1 

ــارة إلى خدمات إدارة    11و   10لوحط أن عدة أحكام من المادتين   - 42 ــير إلى نظم إدارة الهوية كبديل لخشــــــــ تشــــــــ
الهويةل ودعي الفريا العامل إلى الاختيار بين المصـــــــــــطلحين. وكرر الفريا العامل الرأي القائل بأن مفهوم نظام إدارة 
ــمـل مفهوم خـدمـة إدارة الهويـةل وأن نظـامـا واحـدا لإدارة الهويـة يمكنـه أن يـدعم خـدمـات متعـددة لإدارة الهويـة   الهويـة يشـــــــــــ

تتعلقان بموثوقية    11و   10هنا  تأييد واســـــــــــل للرأي القائل بأن المادتين  لديها مســـــــــــتويات مختلفة من الموثوقية. وكان  
ــير الأحكام إلى "خدمات   خدمات إدارة الهوية وتعيين خدمات موثوقة لإدارة الهويةل على التواليل ولتلك ينباي أن تشـــــــــ

الأحكام الأخرى من مشروع  وفقا لتلكل وعلى مواءمة   11و   10إدارة الهوية". واتفا الفريا العامل على تعديل المادتين  
المناسب أن يشير مشروع الصك  من   يزال   )ب(. ولوحط أنهل على الر م من التعديلل لا   5الصكل بما في للك المادة 

تقييم نظام إدارة الهوية التي تســــــتخدمه خدمة إدارة  وأن  ســــــيما   إلى نظم إدارة الهوية في بع ر من الأحكام المتبقيةل لا 
 ة سيما يتعلا بتقرير موثوقية خدمة إدارة الهوية تلك. الهوية قد يكون لا صل 

  
 العوامل المتصلة بتقرير الموثوقية  - 2 

ــتمل الفريا العامل إلى م موعة من الاقتراحات سيما يتعلا بالعوامل المدرجة في المادة  -43 (. 2) 10اســــــــــ
ــاف إلى القائمة الامتثالُ للقانون الإلزامي للبلد التي تقدم   ــتوى موثوقيتها  واقتُرح أن يفـــــــــ سيه الخدمة وكتلك مســـــــــ

الصـلة. واقتُرِّح أيفـا توضـيح مفهوم "الحوكمة". واقترح كتلك أن يكون الموقل ال ارافي لخدمات إدارة الهوية  لي
( بحيث تخفـــــــل 3) 10أو مقدم خدمات إدارة الهوية لا صـــــــلة بالموثوقيةل وبالتالي رئي أنه ينباي تعديل المادة 

. ولوحط أن معنى مبارة  22ة مختصة أخرى. واقترح إدخال تعديلات مماثلة على المادة لتقرير المحكمة أو سلط
)ب(  ير واضــــــــــح لأنه لا توجد معايير دولية معترف   (2) 10معترف بها" الواردة في المادة   ... "معايير دولية

ليس في ولايــات بهــا عــالميــال ولأن بع  المعــايير يمكن أن تكون معترفــا بهــا في بع  الولايــات القفـــــــــــــــائيــة و 
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قفــــــائية أخرى. ولكر أحد الوفود أنه في حال الإبقاء على هته الإشــــــارة في الأحكامل فينباي أن تتناول المتكرة  
 التفسيرية هته النقطة.

( )ب(. وأشــير إلى 2) 10وأعُرب عن مراء مختلفة بشــأن الإشــارة إلى أطر مســتوى الفــمان في المادة  -44
الممارسـة القائمة وينباي بالتالي الاحتفا  بها. ولوحط أن هته الإشـارة تعالج حاجة  أن هته الإشـارة مفيدة وت سـد 

ــير إلى أن  ــاراتل أشـ ــتفسـ ا على أحد الاسـ مة. وردًّ ــأن مدى جدارة خدمات إدارة الهوية المقد  ــوق إلى التوجيه بشـ السـ
سـياسـاته وممارسـاته التشـايلية مقدم خدمة إدارة الهوية التي لا يدرج أي إشـارة إلى مسـتويات الفـمان في قواعده و 

 سيُعتبر على الأرجح أنه يقدم خدمات بأقل مستوى من الفمان.

ا على للكل لوحط أن مصـــــــطلح "إطار مســـــــتوى الفـــــــمان" ليس له معنى مقبول عمومال وأن للك  -45 وردًّ
تعترف المتكرة التفسيرية ي سد عدم وجود معايير ولجراءات دولية منطبقة ومعترف بها مقبولة عالميا. واقتُرح أن 

ــا أن  ــا اســـــتخدام مصـــــطلح "أطر الثقة" بدلا من "إطار مســـــتوى الفـــــمان". ورئِّي أيفـــ بهتا الغياب. واقترح أيفـــ
د على الصعيد الوطني وأن تمتثل للقانون الدولي والوطني المنطبا.  مستويات الفمان ينباي أن تحد 

اء على "إطار مســـــتوى الفـــــمان" دون معقوفتين وحتف  وبعد المناقشـــــةل اتفا الفريا العامل على الإبق -46
 ( )ب(.2) 10الم موعة الثانية من النص الموجود بين معقوفتين في المادة 

  
 تعيين خدمات إدارة الهوية الموثوقة -11المادة   -ياء 

إلى   أعلاه(ل على الإشــــــــــارة 42)انظر الفقرة   10اتفا الفريا العاملل تماشــــــــــيا مل قراره بشــــــــــأن المادة  -47
 وحتف الإشارات إلى "نظم إدارة الهوية".  11"خدمات إدارة الهوية" في جميل أجزاء المادة 

)ب( ينباي أن تشــترط نشــر قائمة بخدمات إدارة الهوية المعينة. وأشــير إلى أن  2وأشــير إلى أن الفقرة   -48
كينل شــــريطة أن يكون من الســــهل  نشــــر القوائم هو وســــيلة فعالة لتبادل المعلومات لات الأهمية بالنســــبة للمشــــتر 

الاطلاع على هته القوائم. وأضــيف أن اســتخدام طرائا أخرى لإعلام ال مهور بخدمات إدارة الهوية المعينة أمر 
 ممكنل ولكنه ينباي أن يكون مكم ِّلا لعملية نشر القائمة بدلا من أن يحل محلها.

ل أو إعلام ال مهور بوســــــــيلة أخرى" في نهاية وبعد المناقشــــــــةل اتفا الفريا العامل على حتف مبارة " -49
 )ب(. 2الفقرة 

ل أثير تســـابل بشـــأن وجود هته المعايير والإجراءات الدولية المعترف بهال وطلب  3وسيما يتعلا بالفقرة  -50
ــيما عندما يقدم مقدمو  ــير إلى أنهل في إطار عملية التعيينل لا ســــــ ــيح هته النقطة. وعلاوة على للكل أشــــــ توضــــــ

ارة الهوية خدماتهم عبر الحدودل ينباي إيلاء الاعتبار الواجب للقانون الإلزامي للبلد التي يتلقى الخدمة.  خدمة إد
 (.3) 23وأضيف أنه يمكن قول الشيء نفسه سيما يخص المادة 

بحيث  4(ل اقترح تعديل الفقرة  3) 10وبالنظر لشـــــــــوا ل مشـــــــــابهة لتلك التي أثيرت سيما يتعلا بالمادة  -51
أعلاه(. وبناء عليهل اقترح إجراء   43يخفـــــــل تعيين نظام لإدارة الهوية لتقرير الســـــــلطة المختصـــــــة )انظر الفقرة 

 .(4) 23التعديل نفسه على المادة 
  

 مسؤولية مقدمي خدمات إدارة الهوية -12المادة   -كاف 
ــير إلى أن المادة  -52 ــؤولية يعمل جنبا إلى جنب  12أشــ ــا قانونيا للمســ ــاســ ــؤولية التعاقدية   تقدم أســ مل المســ

و ير التعاقدية. واقترح تنقيح المتكرة التفســيرية وفقا لتلكل بوســائل منها حتف الإشــارة إلى "نظام مســؤولية واحد"  
منها. وأشــير أيفــا إلى أن المتكرة التفســيرية ينباي أن تبي ِّن على نحو أففــل أن القانون المحلي   123في الفقرة  
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. ونظرا لعدم اليقين التي كثيرا ما يســــــــــود سيما يتعلا بالولاية القفــــــــــائية  12علا بالمادة هو التي يعتد به سيما يت 
المختصــــــــــة والقانون المنطبا في حالة الخدمات العابرة للحدود التي تنشــــــــــأ عنها منازعات بشــــــــــأن المســــــــــؤوليةل 

م سيه الخدمة يصــــــبح وثيا الصــــــلة بالمو  أشــــــير ضــــــوعل في هته الحالاتل  إلى أن القانون الإلزامي للبلد التي تقد 
 .24أن يؤخت في الاعتبار. وأضيف أن الشوا ل نفسها يمكن أن تثار سيما يتعلا بالمادة   وينباي

؛ بيد أنه  1)ب( وكتلك على مبارة "لأي شــــــــــــخص" في الفقرة    3وكان هنا  تأييد لخبقاء على الفقرة   -53
حو أكبرل حتى يتســـنى لمقدم خدمة إدارة الهوية  ينباي أن تكونا متوائمتين على ن   3و  1رئي أيفـــا أن الفقرتين  

(. وأضــــــــــيف أن  1)  12أن يحد من المســــــــــؤولية ت اه كافة ال هات التي قد تحتج بالمســــــــــؤولية بموجب المادة  
تعري  مقدم خدمة إدارة الهوية لمســــؤولية  ير محدودة ت اه عدد  ير محدد من الكيانات من شــــأنه أن يمثل  

 السوق.  تحديات خطيرة بالنسبة لتنمية

وأُوضــــــح أن مقدمي خدمات إدارة الهوية يواجهونل في الممارســــــة العمليةل مســــــؤولية ت اه المشــــــتركين  -54
لة يمكن أن تكون محدودة   لة على حد ســـــواء. وأضـــــيف أن المســـــؤولية ت اه الأطراف المعو ِّ وت اه الأطراف المعو ِّ

ــلة لل مهور ف ــياســـــات وممارســـــات مقدم خدمة  بموجب القانون عن طريا إتاحة المعلومات لات الصـــ ي إطار ســـ
ح أن الحد من مســـــؤولية مقدم خدمة إدارة الهوية ت اه المشـــــتركين   3إدارة الهوية. واقترح تنقيح الفقرة  لكي توضـــــ ِّ

لة يمكن تحقيقه عن طريا   ــتند إلى عقدل وأن الحد من مســـــؤولية مقدم خدمة إدارة الهوية ت اه الأطراف المعو ِّ يســـ
بالقيود المفروضــــــة على الارع من المعاملات التي يمكن اســــــتخدام خدمة إدارة الهوية من إبلاج تلك الأطراف  

أجلهــا أو قيمــة تلــك المعــاملات. وأضــــــــــــــيف أن التزامــا محــددا يقل على مقــدم خــدمــة إدارة الهويــة بــةتــاحــة هــته 
ونســــــــــــــيترال ‘ من قـانون الأ2( )د( ’1)  9وصــــــــــــــيـا تـه على  رار المـادة    6المعلومـات يمكن إدراجـه في المـادة  

 النمولجي بشأن التوقيعات الإلكترونية.

واســتمل الفريا العامل إلى اقتراح بالاســت ابة لمختلف الآراء التي أعُرب عنها من خلال إعادة صــيا ة  -55
 على النحو التاليد 12المادة 

ل" الوارد في المادة   )أ(     A/CN.9/WG.IV/WP.160)ز( من الوثيقة    1إعادة إدراج تعريف "طرف معو ِّ
 خدمات توفير الثقة"(؛  )أي "يعني شخصا  يمكن أن يتصر ف استنادا  إلى خدمات نظُم إدارة الهوية أو 

 من أجل إدراج الفقرة التالية بعد الفقرة )د(د 6تعديل المادة  )ب( 

ل من توفير وســــائل يكون   ")ه(   الوصــــول إليها متيســــرا بقدر معقول وتمك ن الطرف المعو 
 التأكدل عند الاقتفاءل مما يليد

وجود أي قيــد على الارع أو القيمــة التي ي وز أن تســــــــــــــتخــدم من أجلهــا خــدمــة   ‘1’  
 الهوية؛ إدارة

م خدمات إدارة الهوية؛"  ‘ 2’     وجود أي قيد على نطاق أو مدى المسؤولية التي شرطها مقد ِّ

( بحيـث تنطبقـان فقط على المســــــــــــــؤوليـة ت ـاه المشــــــــــــــتر   3)  12( و1)  12تعـديـل المـادتين   )ج( 
( من أجل توضــــــيح أن المســــــؤولية ســــــتترتب على الإخلال بالالتزامات 1) 12الطرف المعولل وتعديل المادة  أو

 ؛ 7و 6القائمة بموجب المادتين 

ــؤولية ت اه   3)أ( و 3( بحيث تنطبا الفقرتان  3) 12تعديل المادة  )د(  )ب( على الحد من المســـــــ
)ب(ل على الحد من المســـــــــؤولية ت اه الطرف المعولل  3)أ(ل وليس الفقرة   3المشـــــــــتر ل في حين تنطبا الفقرة 

م خدمات إدارة الهوية وســــــــائل يكون الوصــــــــول إليها متيســــــــرا بقدر  3وكتلك الفقرة المنقحة   )ج( بحيث يوفر مقد ِّ
 .6من المادة  معقول وفقا للفقرة ال ديدة )ه(

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.160
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ولقي هتا الاقتراح ترحيبا من الفريا العاملل مل الإشـــــــــارة إلى أنه يكم ِّل بشـــــــــكل جيد الأحكام المتعلقة  -56
م خدمات إدارة الهوية. وقد ِّمت اقتراحات أخرى من أجل تحســــــــين المادة  ل بصــــــــيا تها ال ديدةل 12بالتزامات مقد ِّ

ــي 6وكتلك الفقرة ال ديدة )ه( من المادة  لة في فقرة  . وأشــــــــ ر إلى أنه بدلا من تناول المشــــــــــتركين والأطراف المعو ِّ
 ((ل سيكون من الأوضح تناول كل فئة من الفئتين في فقرة منفصلة.3) 12واحدة )المادة 

وأعُرب عن مراء مختلفة بشـــأن صـــلة الاتفاق المبرم بين مقدم خدمات إدارة الهوية والمشـــترِّ  على الحد  -57
ــلة  من مســـــــؤولية مقدم خدم ل. ولهب أحد الآراء إلى أن الاتفاق  ير لي صـــــ ات إدارة الهوية ت اه الطرف المعو ِّ

ل لن يطلل عادة على شـــــــــــروط الخدمة. ولهب رأي مخر إلى أن الاتفاق لو صـــــــــــلة حيث إنه  لأن الطرف المعو ِّ
 اوز الاسـتخدام  ينباي بأي حال من الأحوال السـماح لمقدم خدمات إدارة الهوية بالتملص من المسـؤولية عن ت  لا

ل التي تقتفـــي إبرام اتفاق بين  12)ب( من المادة  3للقيود التي لا ترد في شـــروط الخدمة. ولتلك رئِّي أن الفقرة  
ل.  ــا على الحد من المســــــــؤولية ت اه الطرف المعو ِّ مقدم خدمات إدارة الهوية والمشــــــــترِّ ل ينباي أن تنطبا أيفــــــ

)ب( على الحد من المسـؤولية ت اه المشـترِّ  إلا كان  3يا الفقرة  واسـتُفسـر أيفـا عما إلا كان من الفـروري تطب 
ل.  هتا الأخير قد أُطلل على القيود بطريقة مماثلة للطريقة التي أُطلل بها عليها الطرف المعو ِّ

)ب(. ولُك ِّر الفريا  3وأعُرب أيفــا عن مراء مختلفة بشــأن الإشــارة إلى "الاتفاق" على القيود في الفقرة  -58
ــترِّ " )انظر الفقرة العام ــابقة بشـــأن معنى مصـــطلح "ترتيب" كما يرد في تعريف "المشـ أعلاه(.  23ل بمداولاته السـ

  في  ولوحط أنهل بما أن الترتيب القائم بين مقدم خدمات إدارة الهوية والمشـــــــــترِّ  يمكن إبرامه بموجب عقد )مثلال
ــانون )مث  ــام خـــاص لإدارة الهويـــة( أو عن طريا تطبيا القـ ــالـــة نظـ ــام عمومي لإدارة  حـ ــالـــة وجود نظـ لال في حـ

م خدمات إدارة الهوية.  الهوية(ل فليس من المناسب الإشارة إلى "اتفاق" المشترِّ  على القيود مل مقد ِّ

)ب( على القيود المتعلقة بخدمات  3وأعُرب عن تأييد واسـل داخل الفريا العامل لفـمان تطبيا الفقرة  -59
اتفاق تعاقدي. وبناء على للكل اقتُرح الاســـــــــتعاضـــــــــة عن مبارة "أن يتم الاتفاق  إدارة الهوية المقدمة خارج إطار

ــه أعرب عن بع  الشــــــــــــــكو  حول   ــد أنـ ــته القيود في الترتيـــب المبرم". بيـ ــارة "أن ترد هـ ــته القيود" ب بـ على هـ
مقترحات بهتا الشـــــــــأن. والبديل الأول هو  عدةكان معنى ال بارة البديلة واضـــــــــحا بما سيه الكفاية. وقُد ِّمت  إلا ما

ح في المتكرة التفســــــيرية أن هته ال بارة تشــــــمل خدمات   الإبقاء على مبارة "أن يتم الاتفاق على"ل على أن يوضــــــ 
ح في  إدارة الهويـة المقـدمـة خـارج إطـار اتفـاق تعـاقـدي. والبـديـل الثـا ني هو قبول ال بـارة البـديلـة على أن يوضــــــــــــــ 

المتكرة التفســـــــــيرية أن هته ال بارة تشـــــــــملل في جملة أمورل خدمات إدارة الهوية المقدمة بموجب اتفاق تعاقدي. 
ــايلية لمقدم خدمات إدارة   ــات التشـ ــات والممارسـ ــياسـ ــارة إلى "أن ترد القيود في القواعد والسـ والبديل الثالث هو الإشـ

 .3. والبديل الرابل هو الإشارة إلى موافقة المشترِّ ل مل استخدام صياة المادة الهوية"

ــكو  حول ما إلا كان البديلان الثالث والرابل كافيين للتعبير عن القيود   -60 وفي حين أعُرب عن بع  الشـ
الفريا العامل على تعديل )أ(ل ظهر تأييد واســـــــــــل للبديل الثاني. وبعد المناقشـــــــــــةل اتفا  3التي تتعلا بها الفقرة 

)ب( بالاســـــــــــتعاضـــــــــــة عن مبارة "أن يتم الاتفاق على هته القيود" ب بارة "أن ترد هته القيود في الترتيب    3الفقرة 
 المبرم"ل وعلى تنقيح المتكرة التفسيرية بناء على للك.

ــير بالفعل إلى "تســــــــهيل   6ل لوحط أن الفقرة )د( من المادة  6وسيما يتعلا بالفقرة ال ديدة )ه( من المادة   - 61 تشــــــ
اطلاع" المشــــترِّ  على القواعد والســــياســــات والممارســــات التشــــايليةل واقترح أن ينطبا نفس الم يار على الفقرة ال ديدة  
ــيما وأن  ــبل لا سـ ــا م يارا أنسـ ــيوفر أيفـ ــبل بل سـ ــاق داخل النص فحسـ ــيف أن للك لن يحافط على الاتسـ )ه(. وأضـ

ل يمكن أن يكون مب  ارة عن منشــــــأة صــــــارى أو صــــــايرة. واتفا الفريا العامل على تعديل الفقرة ال ديدة  الطرف المعو ِّ
 بالاستعاضة عن مبارة "يكون الوصول إليها متيسرا بقدر معقول" ب بارة "يسهل الاطلاع عليها". 
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ــأن اســـــــتخدام " 12وسيما يتعلا بالأحكام المتبقية من المادة  - 62 ــابا بشـــــ خدمة  ل لك ِّر الفريا العامل بقراره الســـــ
)ب(   2أعلاه(. واســـــــتمل أيفـــــــا إلى اقتراح بتعديل الفقرة    42إدارة الهوية" بدلا  من "نظام إدارة الهوية" )انظر الفقرة 

بحتف مبارة "بموجب ]هتا الصــك " من الموضــل الأول التي ترد سيه. وأُوضــح أن هتا التعديل ســيوائم الفقرة بشــكل  
لى تطبيا القواعد المتعلقة بالمســــــؤولية و يرها من الآثار القانونية  أوثا مل الارع المقصــــــود منهال وهو الحفا  ع 

م اقتراح بتنقيح المتكرة التفسيرية من أجل تبديد القلا التي  القائمة بموجب قوانين أخرى  ير مشروع الصك. كما قد ِّ
ــترع )انظر  ــك المشـ ــأن أولوية القانون المحلي مقارنة بالصـ ــبا الإعراب عنه بشـ ــةل أعلا  52 الفقرة  سـ ه(. وبعد المناقشـ

ــل الأول التي ترد سيه في الفقرة  ــك " من الموضـــ )ب( وتعديل   2قرر الفريا العامل حتف مبارة "بموجب ]هتا الصـــ
ــتمل الفريا العامل إلى اقتراح بتعديل الفقرة   ــتعاضــــة عن كلمة    1المتكرة التفســــيرية بناء على للك. وأخيرال اســ بالاســ

ا على للكل أشـــير إلى أنهل في  2بالنظر إلى اســـتخدام كلمة "أي" في الفقرة   "خســـارة" ب بارة "خســـارةل أيا كانت"  . وردًّ
ل  1لتوصـــــيف نطاق المســـــؤولية بموجب الفقرة   3و   2حين قد يكون من المناســـــب اســـــتخدام كلمة "أي" في الفقرتين  

 لتحديد نطاق المسؤولية.   1لا يكون من المناسب القيام بتلك في الفقرة  قد 

 55ل بصــــــيا تها ال ديدة )انظر الفقرة  12ا العامل على المفــــــي قدما في نظره في المادة واتفا الفري  -63
الفقرة   ــل تحســــــــــــــين  أجــ ــا من  اتفا عليهــ التي  ــديلات الأخرى  التعــ ــال  إدخــ ــادة    3أعلاه(ل مل  المــ   12)ب( من 

 أعلاه(. 61)انظر الفقرة  6أعلاه(ل والفقرة ال ديدة )ه( من المادة  60)انظر الفقرة 

 ( بما يليد3) 12ر الفريا العاملل على وجه الخصوصل في اقتراح بالاستعاضة عن المادة ونظ -64

م خدمات إدارة الهوية مســـــؤولا  ت اه المشـــــتر  عن 1بصـــــرف النظر عن الفقرة  -3  ل لا يكون مقد ِّ
 الخسارة الناجمة عن استخدام خدمة إدارة الهوية في الحالتين التاليتيند

ــة على الارع من المعاملات أن يكون للك الاس ــــ )أ(   تخدام قد ت اوز القيود المفروضــ
 التي يمكن استخدام خدمة إدارة الهوية من أجلها أو قيمة تلك المعاملات؛ 

م خدمات إدارة الهوية والمشتر .  )ب(    أن ترد تلك القيود في الترتيب المبرم بين مقد ِّ

م خدمات إ1بصــرف النظر عن الفقرة  -4  ل ل لا يكون مقد ِّ دارة الهوية مســؤولا  ت اه الطرف المعو ِّ
 عن الخسارة الناجمة عن استخدام خدمة إدارة الهوية في الحالتين التاليتيند

ــة على الارع من المعاملات  )أ(   ــتخدام قد ت اوز القيود المفروضــ أن يكون للك الاســ
 التي يمكن استخدام خدمة إدارة الهوية من أجلها أو قيمة تلك المعاملات؛ 

م خدمات إدارة الهوية قد وف ر وسائل يسهل الاطلاع عليها وفقا للمادة )ب(    أن يكون مقد ِّ
ل بتلك القيود. 6  )ه( لإخطار الطرف المعو ِّ

وأُوضـح أن مقد ِّمي خدمات إدارة الهوية يسـعونل في الممارسـة العمليةل إلى الحد من مسـؤوليتهم بشـكل  -65
ا كـان مشــــــــــــــتركـا أو طرفـا معو ِّلا( ولنوع الخـدمـة التي يختـارهـا المشــــــــــــــتر   مختلف تبعـا للطرف المعني )أي مـا إل

م خدمات إدارة الهوية يكون   )مثلال حســـــــــــب ارتفاع أو انخفاع قيمة المعاملة(. وأضـــــــــــيف أنهل في حين أن مقد ِّ
ل على النحو الوارد في ســياســاته وممارســاته وكتلك  واميا بالنظام القانوني المنطبا على المشــتر  والطرف المعو ِّ

ل عـادة مـا لا يكونـان واعيين   في العقـدل بمـا في للـك القيود المنصــــــــــــــوص عليهـال فـةن المشــــــــــــــتر  والطرف المعو ِّ
بالنظام القانوني المنطبا على الطرف الآخرل وأن هتا الوضـــل يتماشـــى مل الممارســـة التي ترســـخت في الســـوق  

 والتي ت سد احتياجات المنشآت الت ارية. 

كلا من القيود المفروضـــــــــــــــة على الارع من المعـاملـة   12هم أن تحـدد المـادة  وأضــــــــــــــيف أن من الم -66
قيمتها والقيود المفروضــــــة على ح م المســــــؤولية المنطبا على المعاملة التي تســــــتخدم خدمة إدارة الهوية من  أو
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ــافة مبارة   ــياتية مختلفة. وأحد هته الاقتراحات هو إضـ ــتُمل إلى اقتراحات صـ أجلها فعلا. وتحقيقا لهته الاايةل اسـ
ل سيمـا يتعلا بالمشــــــــــــــتر  المعني"   )ب(؛ ولهب اقتراح بديل إلى  4في نهـاية الفقرة "المنطبقـة على الطرف المعو ِّ

 ضرورة إضافة مبارة "والسياسة التي قد ِّمت بشأنها خدمة إدارة الهوية للمشتر  المعني" في نهاية تلك الفقرة.

)أ( بحيث تشــير إلى "المعاملة التي تســتخدم خدمة إدارة   4ولهب اقتراح مخر إلى ضــرورة تعديل الفقرة  -67
ا". وأبـدي تـأييـد واســــــــــــــل لهـتا الاقتراح. بيـد أنـه لوحط أيفـــــــــــــــا أنـهل ر م أن التعـديـل حـدد القيود الهويـة من أجله ـ

المفروضة على الارع من المعاملة أو قيمتهال إلا أنه لم يحدد القيود المفروضة على ح م المسؤوليةل وبالتالي  
ل سيمـا ي  لا تعلا بـالمشــــــــــــــتر  المعني" في نهـايـة تزال هنـا  حـاجـة إلى إدراج مبـارة "المنطبقـة على الطرف المعو ِّ

م الخدمة أن يتصـــــــــــــرف  4)ب(. ورئِّي أيفـــــــــــــا أن الفقرة    4الفقرة  )ب( يمكن أن تشـــــــــــــترط ببســـــــــــــاطة على مقد ِّ
)ه(ل وأن من الممكن إيراد اعتبارات إضـــــــــاسية في المتكرة التفســـــــــيرية. وأضـــــــــيف أنه يمكن تعديل  6 للمادة وفقا

الصــــلة بدلا من الإشــــارة إلى النظام العام المتعلا بالقيود. وقرر الفريا )ه( لخشــــارة إلى المعاملة لات   6المادة 
 العامل مواصلة النظر في هته الاقتراحات.

ــتخدم إدارة   4ونظر الفريا العامل في اقتراح منق ح بتعديل الفقرة   -68 ــارة إلى "المعاملات التي تســـ )أ( بالإشـــ
م خدمات إدارة الهوية "قد امتثل لالتزاماته بموجب  )ب( بالإشـــــــــــــارة إ 4الهوية من أجلها" وتعديل الفقرة  لى أن مقد ِّ

 سيما يتعلا بتلك المعاملة". 6الفقرة )ه( من المادة 

وأعُرب عن تــأييــد واســــــــــــــل للاقتراح المنق حل الــتي قيــل إنــه يعــالج الشــــــــــــــوا ــل التي أثيرت سيمــا يتعلا  -69
 السابا.  بالاقتراح

قحةل تنطبا من أجل اســـــــــتبعاد المســـــــــؤولية في حالة ت اوز القيود ل بصـــــــــياتها المن 4ولوحط أن الفقرة   -70
تؤثر على قدرة مقدم  12المفروضـــــــــة على الارع من المعاملة أو قيمتها. وطُرح تســـــــــابل عما إلا كانت المادة 

خدمات إدارة الهوية على الحد من ح م المســؤولية في حالة تكبد خســارةل لكن دون أن يكون هنا  ت اوز للقيود 
ا على للكل أشير إلى أنه لا يوجد في المادة المف ما يؤثر  12روضة على الارع من المعاملات أو قيمتها. وردًّ

على قدرة مقدم خدمات إدارة الهوية على الاعتماد على قوانين أخرى من أجل تفعيل حد أقصــــــــــــى للمســــــــــــؤوليةل 
الصــــــــــــــكل بمـا في للـك التزامـه بموجب    ســــــــــــــيمـا إلا كـان مقـدم خـدمـات إدارة الهويـة قـد امتثـل لالتزامـاتـه بموجـب لا

م خـدمـات إدارة الهويـة يمكن أن  6من المـادة   ‘2’)ه(. وأضــــــــــــــيف أن الفقرة الفرميـة   6 المـادة )ه( تقرُّ بـأن مقـد ِّ
ل.   يحد من "نطاق أو مدى المسؤولية"ل وبالتالي فهو يفل حدا أقصى لمسؤوليته ت اه الطرف المعو ِّ

ه( )ال ـديـدة( مل التعـديلات المتفا ) 6لعـامـل على الإبقـاء على المـادة وبعـد المنـاقشــــــــــــــةل اتفا الفريا ا -71
( 4) 12مل التنقيحـات المقترحة للمـادة  12أعلاه(ل وأكد موافقتـه على الإبقـاء على المـادة  61عليهـا )انظر الفقرة  

ــة عن مبارة "لل 64)انظر الفقرة   ــتعاضــ ــيا ي بالاســ ــتخدام"  أعلاه(. وأحاط الفريا العامل علما باقتراح صــ ك الاســ
 (.4) 12ب بارة "هتا الاستخدام" في الفقرة )أ( من المادة 

م اقتراحان من أجل تحسـين التعريف. أولال اقترح الاسـتعاضة   -72 ل"ل قد ِّ وسيما يتعلا بتعريف "الطرف المعو ِّ
يشـمل  عن " يمكن أن يتصـر ف" ب بارة "يتصـر ف" من أجل ت نب تفسـير واسـل على نحو مفرط للمصـطلح بحيث 

أشـــخاصـــا مخرين  ير أولئك التين يتصـــرفون فعلا على أســـاس خدمات إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة. ثانيال 
المـــــادة   في  مبين  هو  كمـــــا  الثقـــــة  توفير  خـــــدمـــــات  مفهوم  مل  تمـــــاشــــــــــــــيـــــا  التعريفل  يشــــــــــــــير  أن  ل 13اقتُرح 

نتي ة المســتمدة من اســتخدامها. التين يتصــرفون على أســاس "النتي ة" المترتبة على الخدمة أو ال الأشــخاص إلى
ل سـيكون بتلكل كما هو الحال بالنسـبة للتوقيل الإلكترونيل شـخصـا يتصـرف بناء على  وأُوضـح أن الطرف المعو ِّ

 التوقيل الإلكتروني وليس على خدمة توفير الثقة المستخدمة في إنشاء التوقيل الإلكتروني.
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ل" على   1وات فا الفريا العـامـل على تعـديـل المـادة   -73 من أجـل إدراج تعريف لمصــــــــــــــطلح "الطرف المعو ِّ
 النحو التاليد

ل ‘ "   ــتنادا  إلى النتي ة المترتبة على خدمات إدارة الهوية أو   ‘ الطرف المعو ِّ خدمات   هو شـــــخص يتصـــــر ف اســـ
 توفير الثقة". 

  
 التزامات مقدمي خدمات توفير الثقة -14المادة   -لم 

)أ( لأن من الأنســب الإشــارة إلى "للارع  1"ووظائفها" ينباي حتفه في الفقرة  أشــير إلى أن مصــطلح   -74
ــميمها"ل بما يتفا مل المادة  )أ(. واتفا الفريا العامل على حتف مبارة "ووظائفها"   6من خدمة توفير الثقة وتصــ

 )أ(. 1في الفقرة 

ــا إلى أن مبارة "وفقا للقانون" ينباي حتفها في المادة  -75 ــير أيفـــــــــ ( )ج( والاحتفا  بها دون 2) 14وأشـــــــــ
( لنفس الأســـــــباب المنصـــــــوص عليها سيما يتعلا بالتعديل المقابل المتفا عليه 2)  14معقوفتين في فاتحة المادة 

أعلاه( ومن أجل الحفا  على الاتســـــــــاق بين الحكمين. واتفا الفريا العامل  35)انظر الفقرة   7بالنســـــــــبة للمادة 
 للك.بناء على  14على تعديل المادة 

( تقـدم 1)   14( من أجل الإشـــــــــــــارة إلى أن المـادة  1)  14واقتُرح إدراج مبـارة "كحـد أدنى" في فاتحـة المـادة  - 76
سيما يتعلا بمقدمي خدمات إدارة   6قائمة بالالتزامات الأســـاســـية لمقدمي خدمات الثقةل على  رار ما تقوم به المادة 

الفريا  (. واتفا 1)  14إدراج مبارة "كحد أدنى" في فاتحة المادة الهوية. وبعد المناقشــــــــــــةل اتفا الفريا العامل على 
)ه( على مقـدمي   6( من أجـل فرع الالتزام الوارد في المـادة )ال ـديـدة(  1)   14العـامـل كـتلـك على تعـديـل المـادة  

 خدمات توفير الثقة. 
  

 التزامات المشتركين -15المادة   -ميم 
( إلى وقوع تلاعب بخدمة توفير الثقة ففــــفاضــــة إلى حد ما لأن لوحط أن الإشــــارة الواردة في الفقرة )أ -77

من  ير المرجح أن يعلم المشــتر  فوريا بالمســائل التي تؤثر على خدمة توفير الثقة ككل. وأُوضــح أن المشــتر   
قد يكونل في الممارســــــــــة العمليةل على علم بوقوع تلاعب بالمعلومات المرئيةل ولكنه قد يكون أيفــــــــــا على علم 

خاطر التي قد تمس بمعلومات  ير مرئية مباشـــــــرة  للمشـــــــترِّ ل مثل المفتاح الخاص. ولتلك اقتُرح أن تشـــــــير بالم
الفقرتان )أ( و)ب( إلى أمور مختلفة. وقد ِّمت اقتراحات مختلفة بشـأن الصـيا ة من أجل ت سـيد هته الاعتبارات. 

ا على للكل أشـــــــير إلى أن مشـــــــروع الصـــــــك  وأحد هته الاقتراحات هو الإشـــــــارة إلى "بةثباتاته" في الفقرة )أ(. وردًّ
يســـتخدم مصـــطلح "إثباتات الهوية" ويعر ِّفه في ســـياق خدمات إدارة الهويةل إلا أنه لا يســـتخدم مصـــطلح "إثباتات"  
ــتخدم في جميل خدمات   ــر عما إلا كانت الإثباتات تســ ــتفســ ــياق خدمات توفير الثقة. وعلاوة على للكل اســ في ســ

الإشارة إلى الإثباتات على نحو صريح قد لا ت سد الممارسة الحالية وربما تتناول تطورات  توفير الثقةل ولكر أن  
ســــتعرفها الســــوق مســــتقبلا. وكان هنا  اقتراح مخر بالإشــــارة عموما إلى "بالبيانات أو الوســــائل التي يســــتخدمها 

 المشتر  من أجل الوصول إلى خدمة توفير الثقة واستخدامها".

قبل الفريا العامل الاقتراح الأخير ووافا على الاســــــتعاضــــــة عن مبارة "بخدمة توفير   وبعد المناقشــــــةل -78
الثقة" ب بارة "بالبيانات أو الوسائل التي يستخدمها المشتر  من أجل الوصول إلى خدمة توفير الثقة واستخدامها"  

 في الفقرة )أ(.
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لمشــــتركينل ولا ســــيما سيما يتعلا بحماية وقدم اقتراح بةدراج مادة بشــــأن الحقوق والحريات الأســــاســــية ل -79
ــيةل كما هو مبين في لائحة الاتحاد الأوروبي التنظيمية العامة لحماية البياناتل والتنبؤ بنظام  بياناتهم الشـــــــخصـــــ

 المسؤولية المقابل.

ل" في المشــــــــــــــروعل أُك ِّد على اقت  -80 راح  ونظرا لاتفـاق الفريا العـامل على إعادة إدراج مفهوم "الطرف المعو ِّ
لـة ونظـام المســــــــــــــؤوليـة المقـابـل لهـا. ور م أن هـتا الاقتراح   بـةدراج أحكـام تتعلا بحقوق والتزامـات الأطراف المعو ِّ

 حظي ببع  التأييدل إلا أن الفريا العامل لم يأخت به.
  

 التوقيعات الإلكترونية -16المادة   -نون  
ــير إلى ضـــرورة تنقيح المواد من   -81 ــت  21إلى   16أشـ ــوء الاسـ ــل إليه الفريا العامل في ضـ نتاج التي توصـ

 أعلاه(. 41)انظر الفقرة  9سيما يتعلا بالإشارة إلى الموثوقية في المادة 

ــكل  -82 ــروع الصــــ ــطلح "تحديد هوية" الوارد في الفقرة الفرمية )أ(  ير معر ف في مشــــ ــير إلى أن مصــــ وأشــــ
توقيل الإلكتروني وســيلة لخشــارة إلى الهوية خلافا للمصــطلحات الأخرى المتعلقة بالهوية. وأشــير أيفــا إلى أن ال

ولكنه لا يمثل تحديدا للهوية في حد لاته. وأعُرب عن القلا من أن المشــــروع الحالي يمكن أن يتســــبب في ســــوء  
 فهم سيما يتعلا بمعنى مصطلح "تحديد هوية".

ا على للكل أشــــير إلى أن مبارة "تحديد هوية" لها اســــتخدام مكر س في نص ــــ -83 وص الأونســــيترال التي وردًّ
تتفــــــــــــــمن قواعـد تتعلا بـالتكـافؤ الوظيفي بين التوقيعـات اليـدويـة والتوقيعـات الإلكترونيـةل والتي يعود تـاريخهـا إلى 

( )أ( من قانون الأونســـيترال النمولجي بشـــأن الت ارة الإلكترونيةل وأن أي تعديل في الصـــيا ة يمكن  1) 7المادة 
 ير الموحد للنصوص المحلية العديدة التي تشترع نصوص الأونسيترال تلك.أن يؤثر تأثيرا كبيرا على التفس

ح في المتكرة التفسيرية معنى مصطلح "تحديد هوية"ل كما  - 84 مستخدم   هو   واتفا الفريا العامل على أن يوض 
 . 16في المادة 

  
 الأختام الإلكترونية -17المادة   -سين 

)ب( من أجـل تحقيا الاتســــــــــــــاق مل الأحكـام الأخرى   17"وتـاري"" في المـادة  اقتُرح الإبقـاء على مبـارة   -85
ــارة   التي تتعلا بخـدمـات توفير الثقـة والتي تشــــــــــــــير إلى "وقـت وتـاري"". وعلى العكس من للـكل لوحط أن الإشــــــــــــ

 "وقت" تكفي لأنها تتفمن عادة إشارة إلى "تاري"". إلى

 )ب(.   17قاء على مبارة "وتاري"" دون معقوفتين في المادة وبعد المناقشةل اتفا الفريا العامل على الإب  - 86
  

 اشتراطات تقرير موثوقية خدمات توفير الثقة -22المادة   -عين 
أشــــــــــــــير إلى أن وظـائف مختلفـة يمكن أن تحقا الارع الـتي تســــــــــــــتخـدم من أجلـه خـدمـة توفير الثقـة.   -87
ل وبغية الحفا  على الاتســــــاق مل اســــــتخدام  22( )أ( من المادة 1ضــــــوء الإشــــــارة إلى "للارع" في الفقرة ) وفي

مصــطلحي "وظيفة" و" رع" في أحكام أخرى من مشــروع الصــكل اقترح الاســتعاضــة عن كلمة "الوظيفة" بكلمة 
 )ح(. ووافا الفريا العامل على هتا الاقتراح. 2"الارع" في الفقرة 

مماثلةر للاقتراحات التي قد ِّمت ســابقا  3و 2واســتمل الفريا العامل أيفــا إلى اقتراحات بتعديل الفقرتين   -88
 أعلاه(. 43)انظر الفقرة  10من المادة  3و 2بشأن الفقرتين  
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 مسؤولية مقد ِّمي خدمات توفير الثقة -24المادة   -فاء 
م أي ســـــــــــــبـب يبرر    24و  12أشـــــــــــــار الفريا العـامل إلى أنه نظر حتى الآن في المـادتين   - 89 معـا وأنه لم يقـد 

ؤولية مختلفة على خدمات إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة. وبناء عليهل اتفا الفريا العامل على تطبيا قواعد مس ــــ
 ل مل ما يقتفيه اختلاف الحال من تايير. 12بحيث تتماشى مل التعديلات المتعلقة بالمادة   24تعديل المادة  

  
 العتراف عبر الحدود -25المادة   -صاد 

 مستوى التكافؤ -1 

( 1) 25اســــــــتمل الفريا العامل إلى ح ج مؤيدي ومعارضــــــــي الخيارين المعروضــــــــين بالنســــــــبة للمادة  -90
مســـــتوى التكافؤ اللازم للاعتراف عبر الحدود. وأُوضـــــح أن خدمة إدارة الهوية وخدمة توفير الثقة تختلفان  بشـــــأن

ــايلل مما ي عل من الصــــــــعب تحد ــميم والتشــــــ يد التكافؤ الدقيا بينهما.  اختلافا كبيرا سيما بينهما من حيث التصــــــ
( من قانون الأونســيترال النمولجي بشــأن 2) 12وأضــيف أن مبارة "مســتوى مكافئا  جوهريا "ل المســتمدة من المادة 

التوقيعــات الإلكترونيــةل توفر المرونـة اللازمـة لتحــديـد التكــافؤ. بيــد أنـه أعرب عن تففــــــــــــــيــل الإبقــاء على مبــارة  
ــتوى مكافئا  على الأقل" الت  ر الاعتراف بخدمات إدارة الهوية "مســـــــ ــ ِّ ــير وتيســـــــ ــا إنها أقل قابلية للتفســـــــ ي قيل أيفـــــــ

 وخدمات توفير الثقة الأجنبية التي توفر مستويات أعلى بكثير من الموثوقية.

واتفا الفريا العامل على حتف مبارة "مســــــــــــتوى مكافئا  جوهريا " والإبقاء على مبارة "مســــــــــــتوى مكافئا   -91
 (.2) 25( وبالمثل في المادة 1) 25قوفتين في المادة الأقل" دون مع على

الموثوقية" التي تتمتل به خدمات إدارة    ...  واقتُرح أن توضــــــح المتكرة التفســــــيرية العلاقة بين "مســــــتوى  -92
ــار إليه في المادة  ــار إليه في   25الهوية وخدمات توفير الثقة المشــ ــمان" خدمات إدارة الهوية المشــ ــتوى ضــ و"مســ

( )ب(ل وكي يـة تقييم التكـافؤل لا ســــــــــــــيمـا بـالنظر إلى الـدور المختلف الـتي تؤديـه المعـايير الـدوليـة  2)  10المـادة  
ــافة مبارة "ي وز أن" في بداية المادة  ــا إضــ ــارة إلى أن 1)  25المعترف بها في كل حكم. واقتُرح أيفــ (ل مل الإشــ

أنهل في تياب أي معايير دولية   تقرير الموثوقية في ولاية قفـــــــائية مشـــــــترعة هو عمل ســـــــيادي. ولوحط أيفـــــــا
 معترف بهال فةن تكافؤ خدمة أجنبية لتوفير الثقة سيقي م وفقا للقانون الإلزامي للولاية القفائية المشترعة.

  
 (3) 25المادة  -2 

ه انتباه الفريا العامل إلى التعليا على المادة   - 93 من مشـــروع المتكرة   193إلى   191( في الفقرات من 3)   25وج ِّ
التفســيرية. وأعرب عن تأييد واســل لإتاحة الممارســة التي يمكن بموجبها لســلطة التعيين التابعة للولاية القفــائية المشــترعة  

ل على التعيين التي تقوم به ســــــــــلطة تعي  ين أجنبية لخدمات إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة. وأضــــــــــيف أن هته أن تعو ِّ
الممارســــــة تعزز إلى حد كبير الاعتراف عبر الحدود في الممارســــــة العملية.  ير أنهل بســــــبب شــــــوا ل مماثلة لتلك التي  

لمقـدمي خـدمــات    ( سيمـا يتعلا بـأهميـة الموقل ال ارافي 4)   23( و 3)   22( و 4)   11( و 3)   10أثيرت سيمـا يتعلا بـالمواد  
 إدارة الهوية وتوفير الثقة في تقرير الموثوقيةل لا تزال لدى بع  الوفود شكو  بشأن مدى ملاءمة هته الممارسة. 

ــر عما إلا كانت المادة  -94 ــتُفســ ــلطةُ  3) 25واســ ــترط أن تتولى عملية التقرير ســ ( لا تزالل في ظاهرهال تشــ
واقتُرح أيفـا تنقيح هتا الحكم لتوضـيح أنه يتعلا بالتكافؤ المشـار إليه التعيين التابعة للولاية القفـائية المشـترعة.  

 (ل أي "مستوى مكافئا  على الأقل من الموثوقية".1) 25في المادة 

( دون معقوفتين وطلب إلى الأمانة تنقيح  3)   25وبعد المناقشةل اتفا الفريا العامل على الإبقاء على المادة  - 95
 (. 1)   25 المادة  توضيح أن هتا الحكم يتعلا بتكافؤ النظم والخدمات والإثباتات المشار إليه في الصيا ة من أجل  
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 موضوع العتراف عبر الحدود -3 

( إلى إعطاء "الأثر القانوني" لإثباتات  1)  25أثير اسـتفسـار عما إلا كان من المناسـب أن تشـير المادة  -96
الهويـةل وخـدمـات توفير الثقـة. ولوحط أن الصــــــــــــــك يعطي أثرا قـانونيـا  الهويـةل ونظم إدارة الهويـةل وخـدمـات إدارة

للنتائج المســــــــــتمدة من اســــــــــتخدام خدمات إدارة الهوية )أي "تحديد الهوية إلكترونيا"( وخدمات توفير الثقةل ولكن 
ينباي ليس للوسائل المستخدمة لتحقيا تلك النتائج. وأضيف أنه إلا أبقي على موضوع الاعتراف عبر الحدودل ف

 استخدام مصطلح مختلفل مثل "الوضل القانوني" أو "الصلاحية القانونية" أو "القيمة القانونية".

وأعُرب عن تأييد واســـــــل لخشـــــــارة إلى إعطاء أثر قانوني للنتائج المســـــــتمدة من اســـــــتخدام خدمات إدارة   -97
( وفقا لتلك. وســـــــــل ِّم بأن هتا التعديل 1)  25الهوية وخدمات توفير الثقةل واتفا الفريا العامل على تعديل المادة  

ــيم المادة  إلى مادتيند واحدة تتناول خدمات إدارة الهوية والأخرى تتناول خدمات توفير الثقة.   25قد يتطلب تقســــ
 وسيما يتعلا بالاعتراف بخدمات توفير الثقة عبر الحدودل نظر الفريا العامل في النص المنقح التاليد

مة خارج ]"يكون للنتائج المســـــتم    الولاية القفـــــائية المشـــــترعةدة من اســـــتخدام خدمات توفير الثقة المقد 
ــترعةنفس الأثر القانوني التي يكون في ]   للنتي ة المستمدة من استخدام خدمات  الولاية القفائية المشــ

ات توفير   إلا كانت الطريقة التي اســــتخدمتها خدمالولاية القفــــائية المشــــترعةتوفير الثقة المقدمة في ]
 الثقة تتيح مستوى مكافئا على الأقل من الموثوقية."

ــتخدمها خدمات توفير الثقة  -98 ــير النص إلى الطريقة التي تســــــ ــيح أكثرل أن يشــــــ واقترحل من أجل التوضــــــ
مة خارج ] ــترعة"المقد  ــائية المشــ ــتوى من الموثوقية مكافى على الأقل "لخدمة توفير الولاية القفــ  "ل وللى تقديم مســ

مة في ]الث  ــترعةقة المقد  ــائية المشـــ ــاراتل لوحط أن التركيز على "الطريقة  الولاية القفـــ ــتفســـ ا على أحد الاســـ  ". وردًّ
 التي استخدمتها" يسمح مل للك بمراعاة جميل العوامل لات الصلة بتقرير التكافؤ في مستوى الموثوقية.

أعلاه(ل   97( )انظر الفقرة 1) 25  ونظرا لقرار الفريا العـامـل بشــــــــــــــأن موضــــــــــــــوع الاعتراف في المـادة -99
( 1) 25( تتعلا بالتكافؤ المشـــــــــار إليه في المادة 3) 25الإشـــــــــارة إلى طلبه الســـــــــابا بتوضـــــــــيح أن المادة  ومل

 ( على النحو التاليد3) 25أعلاه(ل نظر الفريا العامل في اقتراح بةعادة صيا ة المادة  95 الفقرة )انظر

ر خــدمــة توفير الثقــة مســــــــــــــتوى مكــافئــا على الأقــل من الموثوقيــة ل يفترع أن توف1"لأ راع الفقرة   
جهاتل من الأفراد أو الأجهزة أو الســـــــــلطات تســـــــــميها الولاية القفـــــــــائية المشـــــــــترعة عملا قررت ] إلا

 ".22من المادة  2  هتا التكافؤل مل مراعاة الظروف المتكورة في الفقرة 23 بالمادة

( تشـــــير إلى التعيينل وبالتالي فهي لن  3)   25وأُوضـــــح أن النص التي أعيدت صـــــيا ته يوضـــــح أن المادة   - 100
(.  A/CN.9/1005 من الوثيقة   11تُشــترع إلا إلا اختارت الولاية القفــائية المشــترعة تنفيت "النهج المســبا" )انظر الفقرة 

تلك أنها تبي ِّن أيفـا أن سـلطة التعيين سـتأخت في الاعتبار نفس العوامل في تقرير التكافؤ كما لو كانت تقوم  وأُوضـح ك 
 ل وبالتالي فهي تحقا قدرا أكبر من التماسك والاتساق في النص. 23بتعيين خدمة توفير الثقة بموجب المادة  

ــا ب  22من المادة  4ولوحط أن الفقرة  -101 ــلة أيفـ ــتكون لات صـ تقرير التكافؤل وأعرب عن التأييد لاقتراح  سـ
( على النحو المقترح 3)  25بصفة عامة. واتفا الفريا العامل على إعادة صيا ة المادة   22بالإشارة إلى المادة 

 دون مبارة "الظروف المتكورة في".
  

 22العلاقة بالمادة  -4 

 .25و 22المادتين أجرى الفريا العامل مناقشة مفصلة بشأن العلاقة بين  -102
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( تســـــــــــــمح بـالفعـل بتقييم موثوقيـة خـدمـة أجنبيـة لتوفير الثقـةل وبـالتـالي  3)   22ولهـب أحـد الآراء إلى أن المـادة   - 103
. وقيل إنه لن يكون من المتســـــا مل شـــــروط الموثوقية الواردة  25فهي تنص على كل ِّ ما يمكن النص عليه في المادة 

طا إضــــــــاسيا على خدمة أجنبية لتوفير الثقة مفاده أن "توفر م مســــــــتوى من شــــــــر   25أن تفرع المادة    22في المادة 
ــاواة في   ــاق وعدم المســـــــــــ الموثوقيـة مكـافئـا على الأقل " لخـدمة محليـة لتوفير الثقـة. واقتُرحل من أجل تفـادي عدم الاتســـــــــــ

لأجنبيـة لتوفير الثقـة بـدلا ( بحيـث تلزمم الخـدمـة ا 1)   25المعـاملـة بين مقـدمي الخـدمـات المحليين والأجـانـبل تعـديـل المـادة  
". وأضــــــــــــيف أن هتا التعديلل من خلال إلاائه شــــــــــــرط تقرير  22من للك بأن "تفي بم يار الموثوقية الوارد في المادة  

ــير كتلك إلى أن المادة 3)   25( و 2)   25التكافؤل ي عل المادتين   ــتين عن الحاجة. وأشــــــ لا تتعلا بامتثال    25( فائفــــــ
ثقة لشــرط قانوني في الولاية القفــائية المشــترعة بأن توفر مســتوى معينا من الموثوقيةل وأن الخدمات الأجنبية لتوفير ال 

 أعلاه(.   27(ل بصياتها المعدلة )انظر الفقرة  3)   2هتا الشرط سيحتفط به بموجب المادة 

ــمح بالاعتراف عبر الحدود   25ولهب رأي مخر إلى أن المادة  - 104 ــك يســــ ــيا من أحكام الصــــ ــاســــ تمثل حكما أســــ
هـتا  بخـدمـات توفير الثقـةل وهو بـدوره الهـدف الأصـــــــــــــلي من وراء ولايـة الفريا العـامـل الحـاليـة. ورأت بع  الوفود أن 

ــارت بع  الوفود إلى أن  القاعدة الواردة في   الحكم لا ينباي إعادة النظر سيه في هته المرحلة المتقدمة من العمل. وأشـ
ريل الأحكام تطب ِّا على خدمات إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة ( بصــــــــــــياتها الحالية الواردة في مشــــــــــــا 1)   25المادة 

 ( من قانون الأونسيترال النمولجي بشأن التوقيعات الإلكترونية. 3)   12القاعدة التي اختبرت جيدا في إطار المادة  

ــادة   - 105 ــديـــد في المـ ــة التقريـــب بين وجهـــات النظر المختلفـــةل اقتُرح إدراج بنـــد جـ ة إلى  ( لخشـــــــــــــــار 2)   22وبغيـ
هتا  مســــتوى لي صــــلة من موثوقية الطريقة المســــتخدمة" كعامل لي صــــلة بتقييم الموثوقية. ولكر أنه ينبايل في  "أي 

الصـــــــــــددل أن يؤخت في الاعتبار أيفـــــــــــا القانون الإلزامي للبلد التي تقدم سيه الخدمة. وأُوضـــــــــــح أن إدراج هته ال بارة  
ــتخدمة لتقيي  ــح أن نفس م موعة المعايير المســـ ــيوضـــ ــيف 25و   22م الموثوقية تنطبا في المادتين  ســـ أنه ينباي   . وأضـــ

بالنســـــــبة لخدمات إدارة الهوية. وأعرب عن تأييد واســـــــل لهتا الاقتراحل ولن قيل كتلك   10إدراج مبارة مماثلة في المادة  
 الأقل". إن إدراج مثل هته ال بارة لا يلاي الحاجة إلى الإشارة إلى مبارة "مستوى من الموثوقية مكافئا على  

وبعد المناقشــــــــــةل اتفا الفريا العامل على إدراج مبارة "أي مســــــــــتوى لي صــــــــــلة من موثوقية الطريقة  -106
 (.2) 22( وبعد الفقرة الفرمية )ب( في المادة 2) 10المستخدمة" بعد الفقرة الفرمية )ج( في المادة 

 25ن الم يار الوارد في المادة بحيث يكو   25وأشــــــــير إلى ضــــــــرورة إدخال تاييرات مقابلة على المادة  -107
( من أجل إدراج الم يار الوارد في  1) 25. وقدم اقتراح توسيقي بتعديل المادة 22نفســــــــه التي يرد في المادة  هو

مل الإشارة أيفا صراحة إلى المتطلبات المتصلة بمستويات الموثوقية. وأعرب عن مراء مختلفة بشأن   22المادة 
يزال باب المناقشـة مفتوحا بشـأن هته المسـألة التي سـتشـكل أحد المواضـيل المطروحة للمناقشـة  هتا الموضـوعل ولا 

 أدناه(. 113في إطار المشاورات  ير الرسمية )انظر الفقرة 
  

 التعاون  -26المادة   -قاف 
ت  أشــــــــير إلى أن التعاون ينباي أن يكون على أســــــــاس طوعي وفي إطار الامتثال للقوانين الوطنية لا  -108

ا على أحد   ــاواة وعدم التدخلل ولتلك ينباي اســـــتخدام مصـــــطلح "ي وز". وردًّ ــيادة الدول والمســـ ــلة ومبادئ ســـ الصـــ
ــتفســــاراتل أوضــــح أن مبارة "الكيانات الأجنبية" ترمي إلى التعبير عن جميل الكيانات التي يمكن أن تســــهم  الاســ

الولاية القفـائية المشـترعة سـتكون في وضـل  بشـكل مفيد في التعاونل بصـرف النظر عن طبيعتها القانونيةل وأن
أففـــــــــــل لتحديد تلك الكيانات. واقترح أن يمتد التعاون ليشـــــــــــمل تبادل المعلومات بشـــــــــــأن قوائم مقدمي الخدمات  
المحظورين والمرخص لهمل وهو أمر له أهمية عملية كبيرة. وفي الوقت نفســــــــهل اقترح أن تشــــــــمل المادة أيفــــــــا 

ودة مقارهم في الخارج مل ســــــلطات إنفال القانون والســــــلطات القفــــــائية في البلدان تعاون مقدمي الخدمات الموج
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م فيهــا خــدمــاتهــا عن طريا تبــادل المعلومــاتل وجمل الأدلــةل وتعيين ممثلين قــانونيينل و ير للــك من  التي تقــد ِّ
 أشكال التعاون لأ راع قفائية ولأ راع إنفال القانون.

 لعامل على الإبقاء على مبارة "ي وز" دون معقوفتين وحتف مبارة "على". وبعد المناقشةل اتفا الفريا ا  - 109
  

 شكل الصك -راء 
ــك  -110 ــينل لإعداد صـ ــعة والخمسـ ــل التي أعُرب عنهل في دورته التاسـ ــار الفريا العامل إلى التأييد الواسـ أشـ

(ل وللى أن منـاقشــــــــــــــاتـه ومـداولاتـه اللاحقـة A/CN.9/1005من الوثيقـة   123يتخـت شــــــــــــــكـل قـانون نمولجي )الفقرة 
 استرشدت بهتا القرار.  قد

ولوحط أن الفريا العامل قد أحرز تقدما كبيرا في وضل الصياة النهائية لنص تشريعيل وحدد عناصر  -111
ــة. وبناء على للكل اقتُرح أن يتخت ــائل التي لا تزال قيد المناقشــ ــتركة للمســ ــكل قانون نمولجي من   مشــ ــك شــ الصــ

 أجل تعزيز الاتساق بين النصوص القانونية على نحو أففل.

بيد أنه قيل أيفــا إن المســائل المعلقة تتصــل بأحكام أســاســيةل ولنه في تياب اتفاق بشــأنهال ينباي أن  -112
مل   يتخت مشــــــروع الصــــــك شــــــكل نص  ير تشــــــريعي. وأشــــــير إلى أن أي نص تشــــــريعي ي ب أن يكون متوافقا

 التشريعات الإقليمية القائمة.

واقتُرح أن يقدم الفريا العامل مشـروع الصـك في شـكل قانون نمولجي لكي تنظر سيه الل نة في دورتها  -113
ــأن الشــــــــكل النهائي للصــــــــك. 2022الخامســــــــة والخمســــــــينل في عام  ل دون المســــــــاس بالقرار النهائي لل نة بشــــــ

في إطار المشــــــــاورات  ير الرســــــــمية المنعقدة بين الدوراتل وأن تقدم  أيفــــــــا النظر في المســــــــائل المعلقة  واقترُح
الأمانة تقريرا إلى الفريا العامل بشــــــأن تلك المشــــــاورات في دورته الثالثة والســــــتين من أجل مواصــــــلة المداولات. 

 .ينالاقتراح ينووافا الفريا العامل على هت

وفي معرع التتكير بممارســــــة الأونســــــيترال المتمثلة في تعميم النصــــــوص التي تحيلها الأفرقة العاملة  -114
التابعة للأونســـــــــيترال إلى الل نة على جميل الحكومات والمنظمات الدولية لات الصـــــــــلة من أجل التعليا عليهال  

ــروع هتا ا ــها سيما يتعلا بمشـ ــة نفسـ ــرورة اتباع الممارسـ ــارة إلى ضـ ــياة وبعد الإشـ ــكل اقتُرح أن تعد الأمانة صـ لصـ
 منقحة لمشروع الصك ومتكرة تفسيرية وأن تعمم النص المنقح. ووافا الفريا العامل على هتا الاقتراح.

  
 مسائل أخرى  - خامسا  

أُبلغ الفريا العامل بمداولات الل نةل في دورتها الرابعة والخمســــــــــــينل بشـــــــــــــأن الأعمال الاســـــــــــــتكشـــــــــــــاسية   - 115
والتحفـــــــــيرية التي اضـــــــــطلعت بها أمانة الأونســـــــــيترال بشـــــــــأن المســـــــــائل القانونية المتصـــــــــلة بالاقتصـــــــــاد الرقميل 

كترونية واســتخدام التكاء الاصــطناعي  بشــأن اقتراح الأمانة المتعلا بالعمل التشــريعي بشــأن المعاملات الإل  ســيما  ولا 
أن الل نــة   إلى  (. وأشـــــــــــــــار A/76/17من الوثيقــة    237- 225)الفقرات    A/CN.9/1065والأتمتــة الوارد في الوثيقــة  

ة مفاهيمية مركزة في دورته الثالثة والســــتين بشــــأن اســــتخدام التكاء الاصــــطناعي  كلفت الفريا العامل بةجراء مناقش ــــ
والأتمتة في التعاقد بغية بلورة نطاق وطبيعة العمل المزمل الاضـطلاع به بشـأن هتا الموضـوع. وأُبلغ الفريا العامل 

عدة في تحديد إطار لهته المناقشة. بأن الأمانة تعتزم تقديم ورقة إلى الفريا العامل قبل دورته المقبلة من أجل المسا 
 الصلة بهتا الموضوع في تلك الدورة.  وش  ِّل أعفاء الفريا العامل والمراقبون على تبادل الخبرات لات 

واســـــتمل الفريا العامل إلى رســـــالة دعم للعمل التي ســـــيفـــــطلل به مســـــتقبلا بشـــــأن المســـــائل القانونية   -116
 ر الأونسيترال في وضل توجيهات بشأن إطار قانوني لعقود البيانات.المتصلة بالاقتصاد الرقميل ولا سيما دو 
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